المحاضرة الثامنة
المصدر الأصلي الثاني للقانون الدولي
" العرف الاولي"
[bookmark: _GoBack]إن أغلب قواعد القانون الدولي العام هي تعبير وانعكاس لما إستقر عليه العرف قبل إبرام المعاهدات لذا فإنه يعتبر أهم مصادر هذا القانون .
ويشترط لقيام العرف الدولي توافر ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي وعلى التحو التالي:
الركن الأول / المادي 
يقوم هذا الركن على تكرار الأعمال المتماثلة في تصرف الدول في أمور معينة , ويشترط في هذا ( التصرف المادي) ما يلي : -
1) قبول الدول المعنية بهذا التصرف المادي.
2) قيام أغلب الدول بممارسة التصرف المادي.
الركن الثاني / المعنوي
وهو إعتقاد الدول بأن التصرفات المادية التي تقوم به هي ملزمة قانوناً.
مزايا وعيوب العرف كمصدر للقانون الدولي :
1) المزايا : -  يمتاز العرف بأن قواعده تتسم بالمرونة والتقدم بشكل مستمر.
2) العيوب :-  إن قواعد العرف ليست واضحة دائما إذ ينقصها الضبط والتعيين , كذلك فإن العرف لا يستطيع سد الحاجات الدولية الجديدة نظراً لبطئهِ.

المصدر الاصلي الثالث للقانون الدولي
" مبادئ القانون العامة"
لقد نص النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية على مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة كمصدر ثالث للقانون الدولي العام التي تطبقها المحكمة للفصل فيما يعرض عليها من النزاعات الدولية.
الطبيعة القانونية لمبادئ القانون العامة
الرأي الأول / أنكر عليها صفة المصدر المستقل واعتبرها مجرد وسائل تكميلية يلجأ اليها القضاء عند عدم وجود قواعد اتفاقية او عرفية يمكن تطبيقها على النزاع المعروض عليه.
الرأي الثاني / يذهب الى اعتبارها من قواعد القانون الطبيعي .
الرأي الثالث / يذهب الى اعتبارها من قواعد العدالة .
الرأي الرابع / يذهب الى اعتبارها مصدر مستقل للقانون الدولي , وهذا هو الرأي الراجح في الفقه والقضاء الدوليين.





المصدر المساعد الأول للقانون الدولي
" أحكام القضاء"
إن مهمة القاضي تقتصر على تطبيق القانون القائم ولا تتعداها الى خلق قواعد جديدة للقانون الدولي. كما إن حكم المحكمة الدولية يُلزم أطراف النزاع فقطةفيما يتعلق بالنزاع المحكوم فيه. الا محكمة العدل الدولية تشير غالباً في احكامها الى ما سبق لها أن أصدرته من أحكامها.
المصدر المساعد الثاني للقانون الدولي
" الفقه الدولي"
 ويقصد به مذهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام فيما يقدمونه من دراسات وبحوث لتفسير  قواعد القانون الدولي التي قد تؤدي الى تعديل القواعد الموجودة أحياناً أو انشاء قواعد دولية جديدة أحياناً اخرى , وذلك عن طريق قيام الدول بتبني تلك القواعد بالنص عليها في المعاهدات الدولية أو بتكرار استعمال تلك القواعد لتصبح عرفاً دولياً.
المصدر المساعد الثالث للقانون الدولي
" مبادئ العدل والانصاف"
لقد نص النظام الاساس لمحكمة العدل الدولية امكانية اللجوء لمبادئ العدل والانصاف لفض النزاع لكن بشرط موافقة اطراف الدعوى على ذلك.
ويكون الغرض من تطبيق هذه المبادئ هو التحقيق من صلابة القواعد القانونية او لسد النقص فيها او لصرامة وعدم ملائمة بعض القوانين لمواجهة الظروف الجديدة.
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